مساعي تكريس التنمية الإنسانية من أجل توسيع الخيارات المستقبلية : دراسة حالة الجزائر.

جامعة 8 ماي 1945 – قالمة –
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية
ينظم الملتقى الدولي حول:
"صناعة المستقبل في السياسات العربية:نحو تفعيل لدور الدراسات المستقبلية"
يومي 08 و09 ديسمبر 2018
محور المداخلة.

المحور الثاني: قضايا بناء المستقبل العربي 

عنوان المداخلة: 

مساعي تكريس التنمية الإنسانية من أجل توسيع الخيارات المستقبلية : دراسة حالة الجزائر.
أ. شعيب قماز.
باحث دكتوراه العلوم  بقسم العلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة1
البريد الإلكتروني:chouaibguemaz@yahoo.fr
الملخص:
      عرفت الألفية الثالثة جهود  دولية من أجل تعزيز الخيارات الإنسانية المستقبلية من خلال توليفة تجمع مجموعة من الأهداف والسياسات والبرامج التنموية المستقبلية  قابلة للقياس تبرز في إتاحة الفرص والتمكين، حيث عملت الجزائر على وضع أربعة خطط تنموية لتكريس التنمية الإنسانية متواترة من سنة 2001 إلى 2019 من أجل السعي إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع، فضلا على تحقيق التعليم للجميع وترقية الرعاية الصحية، بما في ذلك تعزيز المساواة بين الجنسين وتكريس الاستدامة البيئية.
الكلمات المفتاحية: التنمية الإنسانية، توسيع الخيارات المستقبلية، الجزائر.

Abstract :
     The third millennium has recognized international efforts to promote future humanitarian choices through a combination of a set of measurable future development goals, policies and programs that highlight opportunities and empowerment. Algeria has developed four development plans to devote sustained human development from 2001 to 2019. To eradicate extreme poverty and hunger, as well as education for all and the promotion of health care, including the promotion of gender equality and the promotion of environmental sustainability.
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مقدمة:
مع مطلع القرن الواحد والعشرون تكاثف العمل على المستوى الدولي من أجل تعزيز الخيارات الإنسانية المستقبلية من خلال توليفة تجمع مجموعة من الأهداف والسياسات والبرامج التنموية المستقبلية  قابلة للقياس تبرز في إتاحة الفرص والتمكين، وتفعيل مشاركة الناس في القرارات والسياسات التي تشكل حياتهم فضلا على القضاء على الفقر وتحسين الصحة والتعليم وتعزيز المساوات بين الجنسين إلى جانب تخفيض معدل وفيات الأطفال، ومكافحة مرض الايدز، كفالة الاستدامة البيئية و إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، بحيث برزت مساعي تسعى لوضع الإنسان في بؤرة الاهتمام باعتباره الثروة الحقيقية لأية أمة لكي يعيش فيها الإنسان حياة مديدة ملؤها الصحة والإبداع وتوسيع لحريات البشر، وتكريس حقهم في الصحة والتعليم... 
     والجزائر كغيرها من الدول سعت لتحقيق الاستراتيجيات التنموية الهادفة والمتفق عليها في المؤتمرات الدولية والقمم العالمية، بحيث عملت على وضع سياسات عامة تراعي فيها مساعي تكريس التنمية الإنسانية سعيا لتوسيع خيارات الناس الإقتصادية، الإجتماعية والسياسية والثقافية مع التركيز على النتائج التي تم تعزيزها...انطلاقا من كل ما سبق تمحور دراستنا على الإشكالية التالية:
 -
إلى أي مدى تبرز مساعي تعزيز الخيارات الإنسانية المستقبلية بإتاحة الفرص والتمكين وفق مقتضيات التنمية الإنسانية وذلك من خلال التركيز على دراسة حالة الجزائر؟
و من أجل الإجابة على هذه الإشكالية  تم  اعتماد المحاور التالية:
I. تيبولوجيات التنمية الإنسانية.

1- التنمية في بعدها الإقتصادي والإجتماعي.
2- التنمية في بعدها السياسي.
3- التنمية الإنسانية.
II. التخطيط التنموي لتكريس التنمية الإنسانية في الجزائر
1- موقع رأس المال الإنساني من مخطط دعم الانعاش الاقتصادي 2001- 2004.
2- بناء القدرات البشرية من خلال البرنامج التكميلي لدعم الانعاش الإقتصادي 2004-2009.
3- التنمية الإنسانية ركيزة أساسية لبرنامج التنمية الخماسي 2010-2014.
4- مضامين تعزيز رأس المال الإنساني في برنامج التنمية الخماسي الجديد 2015-2019.
III. تقييم مساعي توسيع الخيارات الإنسانية في الجزائر.

1- القضاء على الفقر المدقع و الجوع في الجزائر.
2- مدى تحقيق التعليم و ترقية الرعاية الصحية.
3- تعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة.
4- تقييم الاستدامة البيئية في الجزائر.
I- تيبولوجيات التنمية الإنسانية.
    نظر للتحولات التي عرفها النظام العالمي، والإنتقال من الإهتمام بقضايا المادية الى الإهتمام بمؤشرات تفعيل سبل حماية حقوق وتنمية الإنسان هذا بإعتبار الفرد أساس كل العمليات التنموية سواء في بعدها الإقتصادي، الإجتماعي والسياسية، هذا ما رافق تطور مفهوم التنمية من مرادف للنمو الاقتصادي إلى تنمية إنسانية.

     إستحوذت قضية التنمية على إهتمام المفكرين والباحثين وغدت البرامج والخطط الإنمائية هي القاسم المشترك في كل مناحي الحياة، حيث برز مفهوم التنمية développent  بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، إذ لم يستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في عصر الاقتصادي آدم سميث في الربع الأخير من القرن الثامن عشر الثانية  حيث المصطلحان اللذان إستخدما للدلالة على حدوث التطور المشار إليه في المجتمع كان التطور المادي material progress  والتطور الاقتصادي  Economic progress.

    ولهذا تعني كلمة التنمية développent عملية نمو وتطور وتقدم وإزدهار، فالتنمية بمفهومها العام هي عملية مجتمعيه متشابكة ومتكاملة في إطار نسيج بالغ التعقيد تتفاعل فيه عوامل إقتصادية وإجتماعية وسياسية وثقافية فهي عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاط في المجتمع  بما يحقق التقدم الإجتماعي ويوفر للإنسان الرفاهية والكرامة.

     وقد عرفها الدكتور محمد الكردي على أنها هدف عام وشامل لعملية ديناميكية تحدث في المجتمع، ونجد مظاهرها في تلك السلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية التي تصيب مكونات المجتمع، وتعتمد هذه العملية على التحكم في نوعية وحجم الموارد المادية والبشرية المتاحة للوصول بها إلى أقصى إستغلال ممكن، في أقصر فترة مستطاعة وذلك بهدف تحقيق الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة للغاليبة من أفراد المجتمع. 

    كما عرفها الباحث هوب هوسHobhouse L.T.  التنمية مفهوم شامل ومعقد حيث يشتمل على زيادة في  الإنتاج بحيث يؤدي ذلك إلى تلبية المتطلبات الجديدة والعدالة في التوزيع ووفرة في الخدمات لكل مواطن،كما تعني ايضا دعما العلاقات الإنسانية باعتبار أن التنمية هي تنمية الناس في علاقاتهم المتبادلة لنشر روح التعاون بين الجميع في العمل القائم على الحاجات المتبادلة بين الأفراد.
 

     غير أن مفهوم التنمية عرفت مجموعة من المراحل لتطورها وقد عرفت في البداية التنمية في عالم الإقتصاد حيث إستخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية  في مجتمع معين بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة، بمعني قدرة المجتمع للاستجابة للحاجات المتزايدة عن طريق الترشيد المستمر لإستغلال الموارد الإقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائد ذلك الإستغلال، ثم إنتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينيات القرن العشرين حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان تجاه الديمقراطية بحيث تعرف بالتنمية السياسية ومن مؤشراتها المشاركة الإنتخابية، المنافسة السياسية وترسيخ مفاهيم الوطنية والسيادة، وهكذا عرف تطور مفهوم التنمية وإرتبط بالعديد من الحقول المعرفية فأصبحت هناك تنمية الثقافية التي تسعي لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان، وكذلك التنمية الإجتماعية التي تهدف تطوير التفاعلات المجتمعية  وهكذا إلى أن تم الوصول إلى تنمية البشرية (الإنسانية) التي تهدف تدعيم قدرات الناس، وهذا ما سنعرفه من خلال تتبع مسار تطور التنمية في أبعادها المختلفة. 

1- التنمية في بعدها الإقتصادي:
      إن تتبعنا تطور مفهوم التنمية فنجد أنها مالت في أول الأمر إلى التركيز على جانب النمو الإقتصادي، حيث عرفت بأنها الزيادة السريعة والمستمر في مستوى الدخل الفردي عبر الزمن، في حين ذهب البعض تحديد كمى للزيادة السنوية المطلوبة في الناتج المحلى القومي، وبالتالي تركز التنمية على زيادة الإنتاج من خلال مزيج ملائم من المدخرات والإستثمارات وبذلك تعتبر التنمية مرادف للنمو الإقتصادي، وقد أكد الإقتصادي الأمريكي والت روستو في كتابه مراحل النمو الإقتصادي سنة 1959 بأن عملية التنمية تتضمن عدد من المراحل المتتابعة التي يتعين على كل الدول النامية وهي نفس المراحل التي مرت بها الدول المتقدمة في رحلتها من الركود إلى التقدم، وقد حددها بخمس مراحل وهي مرحلة المجتمع التقليدي، مرحلة ما قبل الإنطلاق، مرحلة الإنطلاق، مرحلة النضج، مرحلة الإستهلاك الكبير.
 

      وقد عرفت التنمية الإقتصادية على أنها عملية يزداد بواستطها الدخل القومي الحقيقي للنظام الإقتصادي خلال فترة زمنية، فإذا كان معدل التنمية أكبر من معدل السكان فإن الدخل الفردي الحقيقي يزداد في هذه الحالة، فعملية التنمية الإقتصادية ما هي إلا عملية يتم من خلالها تفاعل مكونات النظام الإقتصادي، كما تعرف أيضا بأنها عملية يرتفع بموجبها الدخل الوطني الحقيقي خلال فترة من الزمن، فقدحدد هذا التعريف ثلاث مؤشرات لتحقيق التنمية الإقتصادية وهي إرتفاع الدخل الوطني، إستمرارية هذا الإرتفاع، مواصلة هذا الإرتفاع لمدة طويلة.
     

    ولهذا لابد من التفرقة بين مفهومي التنمية الإقتصادية والنمو الإقتصادي، فالنمو الاقتصادي هو عبارة عن معدل زيادة الإنتاج أو الدخل الحقيقي في دولة ما خلال فترة زمنية معينة ويعكس النمو الاقتصادي التغيرات الكمية في الطاقة الإنتاجية ومدى استغلالها، أما التنمية الإقتصادية فتعني إحداث تغييرات جذرية في بعض المتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تحقيق معدلات نمو أسرع من معدلات نموها الطبيعي، وعليه يمكن تعريف التنمية الإقتصادية بأنها مجموعة من الإجراءات والسياسات و التدابير المتعمدة، و المتمثلة في تغيير بنية و هيكل الاقتصاد القومي، وتهدف إلى  تحقيق زيادة دائمة و سريعة في متوسط دخل الفرد الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن، بحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من الأفراد.

2- التنمية في بعدها الإجتماعي.
    فبعدما كانت التنمية تتوقف على الجانب الإقتصادي، برزت على ساحة أدب التنمية تحليلها من خلال منظور إجتماعي إنساني مضمونه أن هدف التنمية هو توفير الحاجات للإنسان والقضاء على الفقر والبطالة.7

     فنجد مع نهاية الستينيات وحتي منتصف العقد السابع من القرن العشرين، بدأ مفهوم التنمية يشمل أبعاد إجتماعية فقد أصبحت تركز على معالجة مشكلات الفقر Povert والبطالة Unemployms واللامساواة Inqualit من خلال تطبيق إستراتيجات الحاجات الأساسية والمشاركة وقد تجسدت هذه المرحلة بشكل كبير من خلال نموذج سيزر  Seers الذي يرى إذا ما تفاقم إحدى هذه المشكلات فلا يمكن القول بوجود تنمية في تلك الدولة، حتي إذ تضاعف الدخل القومي والفردي فيه، كما اقترح تودارو Todaro  الذي يحدد التنمية في ثلاث أبعاد رئيسة هي إشباع الحاجات الأساسية، إحترام الذات، حرية الإختيار.

   وعليه تعرف التنمية الاجتماعية على أنها تلك العملية التي تنطوي على إحداث بعض التغييرات التنظيمية المخططة لتحقيق تلاؤم أفضل بين الاحتياجات الإنسانية والسياسات والبرامج الاجتماعية، فهي بذلك هدف معنوي لعملية ديناميكية تتجسد في إعداد وتوجيه الطاقات البشرية للمجتمع عن طريق تزويد الأفراد بقدر من الخدمات الإجتماعية العامة كالتعليم والصحة والسكن.

    ويتبين أن التنمية عملية مجتمعية تراكمية تكاملية تتم في إطار نسيج من الروابط بالغ التعقيد بسب تفاعل متبادل ومستمر، بين العديد من العوامل الإقتصادية والإجتماعية وبالتالي لابد من وجود نسيج متكامل بين التنمية الإقتصادية التي تهدف إلى رفع مستوى الدخل الفردي، وبين التنمية الإجتماعية التي تهدف إلى القضاء على الفقر والبطالة وإشباع الحاجات الأساسية، وهذا الشكل يبن مدى الترابط بين التنمية الإقتصادية والإجتماعية.






                













3- التنمية السياسية.
    يمكن نرجع إلى بعض الحقبات التاريخية التي تحدد لنا متي وكيف ظهرت التنمية السياسية، اذا يمكن القول أن التنمية السياسية من المواضيع الحديثة التي إستنبطها العلم السياسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ودخل في الإستخدام  الأكاديمي والتوظيف في مراكز الأبحاث والدراسات التطبيقية، حيث وظف مفهوم التنمية السياسية من قبل الجامعات الأورو امريكية تحت شعارات التطوير والتحديث السياسي.

     ومن أوئل التعريفات التي أطلقت على التنمية السياسية على أنها مجموعة من المتغيرات تستهدف الثقافة والبنية السياسية مؤدية إلى نقل المجتمع من نظام تقليدي إلى نظام حديث وإحداث تحول في قدرة وقابلية الإنسان السياسية بهدف تحقيق أهداف إجتماعية، وقد عرف جابرييل ألموندGabeiel Almond  على أنها التمايز والتخصص للمتزايد للأبنية السياسية والعلمنية المتزايد للثقافة السياسية.

     في حين عرفها صموئيل هانتجتونS. Hintington  إن هدف التنمية السياسية تحقيق الاستقرار، وهذا لا يتحقق إلا مع زيادة النشاط السياسي والإجراءات السياسية، أما دافيد باكنهام David Baknha  التنمية السياسية تعني الديمقراطية والتحديث السياسي  modernization political، كما يرى الباحث لوسيان أن التنمية السياسية تجسد مفهوم الدولة أو الحكومية القومية nation-state وتشمل تنظيم الحياة السياسية وأداء الوظائف السياسية وفق مستوى السلوك الدولي المعاصر وهذا يعني بناء المؤسسات الدستورية، كما تعني التنمية السياسية بالتعبئة الجماهرية والمشاركة السياسية ورفع مستوى الوعى والإنصهار السياسي والإنسجام والولاء لحكومة واحدة.

أما روبير بيركنهايم Robert Birghinham أعطي لمفهوم التنمية السياسية خمس مدلولات وهي:

· مدلول قانوني(بعد ديمقراطي): يهتم بالبناء الدستوري للدولة دولة القانون والفصل بين السلطات.
· مدلول إقتصادي: دعم الإنسجام بين الطموحات والإشباعات الإقتصادية وخدمة الحاجات المادية للشعب.
· مدلول إداري: ضرورة وجود إدارة عقلانية ذات فعالية وكفاءة.
· مدلول سياسي: المشاركة الشعبية في الحياة السياسية على كل المستويات.
· مدلول ثقافي: ويتعلق بالتحديث.

     وعليه تعتبر التنمية السياسية عملية سوسيو تاريخية متعددة الأبعاد والزوايا تستهدف تطوير أواستحداث نظام سياسي عصري يستمد أصوله الفكرية من نسق أيديولوجي تقدمي ملائم يتسق مع الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع ويشكل أساسا مناسبا لعملية التعبئة الاجتماعية ويتألف بناء هذا النظام من مجموعة من المؤسسات السياسية الرسمية والطوعية، وعلى العموم فالتنمية السياسية هي التي تهتم بالبناء الدستوري للدولة، و تحقق النمو الاقتصادي، و تكفل التوزيع العادل للثروة بوجود إدارة عقلانية ذات كفاءة وفعالية وتحقيق المشاركة وبناء الديمقراطية.

4- التنمية الإنسانية:
    مع بداية التسعينيات إستقطب موضوع التنمية الإنسانية العديد من النقاشات النظرية وحاز على إهتمام العديد من التقارير والدراسات الدولية والباحثين في هذا الحقل وأهمهم الإقتصادي الباكستاني محبوب الحق الذي أدرج فكرته حول التنمية الإنسانية وفق التقرير الإنمائي للامم المتحدةUNDP  سنة 1990 بأنها عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس بتمكينهم من الحصول على الموارد اللازمة  لتحقيق مستوى حياة كريمة، وبتمكينهم من أن يعيشوا حياة طويلة خالية من العلل، ومن أن يكتسبوا المعارف التي تطور قدراتهم وتساعدهم على تحقيق إمكانيتهم الكامنة وبناء ثقاتهم بأنفسهم وتمكنهم من العيش بكرامة.

    بحيث تم وضع البشر في بؤرة الاهتمام وعلى أن الناس هم الثروة الحقيقية لأية أمة بهذه العبارات بدأ تقرير التنمية البشرية لعام 1990 مبشرا بنهج جديد في الفكر الإنمائي، وأن الهدف الأساسي من التنمية اليوم هو تهيئة بيئية يعيش فيها الإنسان حياة مديدة ملؤها الصحة والإبداع وتوسيع لحريات البشر، وتكريس حقهم في الصحة والتعليم، كما أكد التقرير أن مفهوم التنمية الإنسانية لم يقتصر على هذه الأبعاد بل تجاوز لشمل مجموعة من الحريات السياسية وحقوق الإنسان ومنه تعتبر أن الإنسان هو أساس التنمية وجوهرها.

      وعلى هذا الأساس فإن التنمية في تطورها تجاوزت في جوهرها الأبعاد المادية إلى الأبعاد المعنوية إذ تعتبر نقطة الإنطلاق في مفهوم التنمية الإنسانية هو أن لجميع البشر لمجرد كونهم بشرا حق أصيل في العيش الكريم جسدا ونفسا، وكذلك فإن مفهوم الرفاه الإنساني في التنمية لا يقف عند المعايير الإقتصادية الضيقة، أوحتى عند التنعم المادي، أو إشباع الحاجات الأساسية وما شابه، ولكنه يمتد إلى الأمور المعنوية التي تؤكد سمو الإنسانية مثل التمتع بالمعرفة، بالحرية و إحترام وتحقيق الذات، ولقد تغير الإهتمام بمقرب التنمية الإنسانية وهذا من خلال التركيز على مواضيع تتعلق بنوعية الحياة البشرية مثل التعليم ومتوسط عمر الإنسان ومدى إشراكه في المجتمع، هذا دون التغاضي عن مؤشرات النمو الإقتصادي بإعتباره من إهتمامات التنمية الإنسانية وذلك خاصة في المجتمعات السائرة في طريق النمو.

وقد ورد في إحدى تقرير التنمية الإنسانية العربية أنه يمكن أن تعرف التنمية الإنسانية بأنها عملية لتوسيع الخيارات، ففي كل يوم يمارس الإنسان خيارات متعددة، بعضها إقتصادية وأخرى إجتماعية، وبعضها ثقافية وحيث أن الإنسان هو محور تركيز جهود التنمية، فإنه ينبغي توجيه هذه الجهود لتوسيع نطاق خيارات كل إنسان في جميع ميادين الإنسان، والتنمية الإنسانية عملية ومحصلة في الوقت ذاته، فهي تهتم بالعملية التي يجري من خلالها، وتركز على النتائج التي تم تعزيزها  وأورد التقرير أن هذا التعريف ينطوي على الدلالات التالية:

· تعزيز الخيارات الإنسانية من خلال إتاحة الفرص والتمكين.
· إعتبار النمو الإقتصادي وسيلة لتحقيق الأهداف وليس غاية في حد ذاته.
· تفعيل مشاركة الناس في القرارات والعمليات التي تشكل حياتهم.

     كما أصدر في تعديل أخرى لتقرير الأمم المتحدة لعام 1995 وقد جاء في هذا التقرير بأن التنمية الإنسانية عملية توسيع لخيارات الناس، هذه الخيارات يمكن أن تكون مطلقة ويمكن أن تتغير بمرور الوقت، ولكن الخيارات الأساسية الثلاثة على جميع مستويات التنمية الإنسانية هي أن يعيش الناس حياة مديدة وصحية، وأن يكتسبوا معرفة وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائقة، ولكن التنمية الإنسانية لا تنتهي عند ذلك، فالخيارات الإضافية تتراوح من الحرية السياسية والإقتصادية والإجتماعية إلى التمتع بفرص الخلق والإنتاج والتمتع بالإحترام الذاتي الشخصي وبحقوق الإنسان، ولابد من التركيز على الأركان الثلاثة للتنمية الإنسانية وهي:

· تنمية الناس: بالإستثمار في قدرات الأفراد سواء التعليم الصحة والتغذية وتحسين المستوى الإجتماعي.
· بواسطة الناس: أن يشترك الناس في الجهد التنموي والتخطيط والتنفيذ.
· من أجل الناس: هم المستفدون بالتنمية.

     وعليه يقر مقترب التنمية الإنسانية  ويؤكد على أن الإنسان أصبح وسيلة وغاية في ان واحد وعلى جوهر الإنسان ومحوريته في عملية التطور، ونحو تحقيق تنمية  في جميع الميادين. 

II. التخطيط التنموي لتكريس التنمية الإنسانية في الجزائر

   برز جليا التخطيط التنموي لبناء التنمية الإنسانية في الجزائر من خلال البرامج التنموية الإقتصادية المتواترة، فمنذ سنة 2001 حتى يومنا هذا تم اعتماد أربعة مخططات في مستهلها مخطط دعم الانتعاش الإقتصادي (2001-2004)، يليه البرنامج التكميلي لدعم الانتعاش الاقتصادي (2004-2009 )، كما تم تعزيزهما ببرنامج التنمية الخماسي(2010-2014) ، وآخرها برنامج التنمية الخماسي الجديد (2015-2019)، ويمكن أن نبرز مضامينها في المخطط التالي:
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   المصدر: من إعداد الباحث إستنادا للإحصائيات المتداولة.
   هذه المخططات التنموية  شملت كافة أبعاد التنمية بما فيها التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية، وما يهمنا نحن هنا هو الطور الأخير للتنمية الذي  يعتبر الإنسان غاية و في نفس الوقت يعتبر الركيزة الأساسية لها اذ يسعنا عرض دور القطاع العام في تمكين رأس المال البشري في الجزائر بالتطرق للجزء المخصص لها من هذه المخططات التنموية من سنة 2001 إلى سنة 2019.
1- موقع رأس المال الإنساني من مخطط دعم الانعاش الاقتصادي 2001- 2004. 
خصص مخطط دعم الانعاش الاقتصادي مبلغ مالي معتبر لتنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز التنمية الانسانية حيث قدر هذا المبلغ بــ 90,2 مليار دينار من مجموع المبلغ الإجمالي المقدربـ 525 مليار دينار، أي أن النسبة المخصصة لتعزيز رأس المال البشري في هذا البرنامج تقدر بــ 17.2  بالمئة.  

  و لقد تم الاهتمام بعدة أبعاد من أجل  بناء رأس مال مجتمعي من خلال مخطط دعم الانعاش الاقتصادي  وهي :قطاع التعليم Le Secteur De L’education ،التكوين المهني LA FORMATION PROFESSIONNELLE الصحة  La Sante ، الشباب و الرياضة  Jeunesse Et Sport، الثقافة-الاتصال Culture - Communication ، الشؤون الدينية  Affaires Religieuses.
أ/  قطاع التعليم Le Secteur De L’education : من أجل ترقية التعليم تم الاهتمام بـ:
· توسيع نسبة الالحاق بالتعليم الابتدائي من خلال تزويد المدارس بالإمكانيات اللازمة في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
· إعادة تأهيل وتحسين وتجهيز المرافق و المؤسسات التعليمية.
· دعم مشاريع البنية التحتية المعنية بالإطعام و الايواء.
·  تطوير البحث العلمي وخلق الظروف الملائمة لإشراك الموارد البشرية في عملية انعاش النمو الاقتصادي والاجتماعي بالتركيز على قدرات البحث والهندسة والتصنيع. 
ب/ التكوين المهني LA FORMATION PROFESSIONNELLE :   هذا البرنامج يسعى لتحسين تدريب الشباب المستبعدين من التعليم و مساعدتهم من أجل الحصول على التأهيل المهني للاندماج المهني وخلق فرص العمل الذاتي.، وكأولويات عمل مخطط دعم الانعاش الاقتصادي على :الحد من العجز في المعدات التقنية والتعليمية وإعادة تأهيل وتجهيز بعض المؤسسات  من أجل  قدرات إضافية.
ج/  الصحة  La Sante :  من أجل ترقية هذا القطاع عمل هذا البرنامج على السهر على كافة مقتضيات الصحة من وقاية و رعاية ، وإقامة وتدريب ،مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز نشاط  الفرق الطبية المتنقلة والسهر على تقديم الرعاية الصحية في المناطق النائية والمناطق الجنوبية الكبيرة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتجديد المرافق الطبية و انشاء مركز معالجة السرطان بعنابة تحت الرعاية المتخصصة لمعالجة 2000 مريض و نفس الشيء بالنسبة في منطقة جنوب من أجل تقليل فترة الانتظار والسفر لفترة طويلة ومكلفة.

د/الشباب و الرياضة  Jeunesse Et Sport: في هذا القطاع تم التركيز على الاستفادة القصوى من الهياكل القائمة لتلبية تطلعات الشباب في هذا المجال لاستقبال المناسبات الرياضية الوطنية والدولية.

ه/ الثقافة-الاتصال Culture – Communication: فيما يتعلق بالجانب الثقافي تم التركيز على تطوير وإعداد وترميم وتجديد بعض الهياكل والمواقع التي تتطلب التدخل السريع للحفاظ على التراث، وتوسيع بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية للجنوب.
و/الشؤون الدينية  Affaires Religieuses:فيما يتعلق بقطاع الشؤون الدينية هذا البرنامج خصص 1.5 مليار دينار لتوفير أو لعادة تأهيل بعض المساجد .

ما يمكن أن نتوصل إليه كنتائج  هو أن هذا البرنامج عمل على تعزيز رأس المال البشري من خلال :
· بناء القدرات المتعددة الأبعاد و تلبية احتياجات السكان .
· الاستجابة لاحتياجات الشباب من حيث الأنشطة الرياضية والترفيهية.
· اتاحة فرص التشغيل من أجل توظيف رأس المال البشري في بنى مؤسساتية لكي يستفاد من عوائدهم بشكل إيجابي، و فتح المجال أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال وتوسيع القدرات .
· إجراءات الدعم الفعال للانتعاش، مثل تعزيز الإمكانات العلمية والتقنية.
· اجراءات استهداف المناطق المحرومة وتشجيع عودة الناس في المناطق المهجورة.
· التخفيف من الآثار العكسية للضغوطات التي يمكن التنبؤ بها، وخاصة فيما يتعلق بقيود التدفقات النقدية للجامعات الاكاديمية المقبلة.
2-بناء القدرات البشرية من خلال البرنامج التكميلي لدعم الانعاش الإقتصادي 2004-2009.
    البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي هو برنامج الاستثمارات العمومية الذي طرحته السلطات العمومية يوم 7 أفريل 2005 في إطار مواصلة البرامج الكبيرة للإنفاق العمومي الذي بدأ مع البرنامج السابق الذكر، وقد تضمن 5 أبعاد  من بينها البعد المعني ببناء رأس المال المجتمعي  و هو " برنامج تحسين الظروف المعيشية للسكان" و الذي خصص له  1908,5 مليار دينار، أي ما يعادل 45,5% من المبلغ الإجمالي للبرنامج
 ،هذا يعني أنا الجزائر خصصت ما يقارب نصف مبلغ البرنامج من أجل تعزيز بناء قدرات رأس المال البشري في كافة الجوانب الصحية و التعليمية والثقافية...  
يتسنى لنا أن نتطرق للأهداف المرجوة في قطاعين أساسيين واللذان يساهمان في بناء رأس المال البشري ألا وهما التعليم و الصحة.
I. التعليم العالي والبحث العلمي : تضمن هذا البرنامج تحقيق  التالي:
          -بناء 231.000 مؤسسة تربوية.          -انشاء 30 مقر لمديريات الخدمات الاجتماعية.
-إنجاز مركز جامعي جديد بالميلة.           - انشاء 26  مطعم جامعي.
           -انشاء 185.000 إقامة .                   - إنجاز مرافق للمخابر ومراكز البحث.
تقدر الاعتمادات المقررة لتمويل هذا البرنامج المتوقع إنجازه بالنسبة لهذه الفترة  بـ 141 مليار دج.

II.  بالنسبة لقطاع التربية الوطنية يتوقَّع بالنسبة لهذه الفترة انجاز:
- أقسام في شكل توسيعة عددها6.955          -المدارس الأساسية عددها 929

- الثانويات عددها 434                          - المنشآت الرياضية عددها 500
- المطاعم المدرسية عددها 1.098              - إعادة تأهيل المؤسسات.

- مرافق النظام النصف الداخلي عددها 635      - تجديد التجهيزات التعليمية والأثاث المدرسي
- مرافق النظام الداخلي عددها 165              - اقتناء تجهيزات تعليمية ·
- تعويض 177 مدرسة ابتدائية، 58 مدرسة أساسية و 17 ثانوية ·
I. الصحة والسكان: يتوقَّع بالنسبة لهذه الفترة انجاز:
- المستشفيات عددها 17                                  -   مراكز لمعالجة المصابين بالحروق عددها 02

- المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في جراحة العظام عددها 02      - مراكز العجزة عددها 05

- العيادات المتعددة الخدمات عددها 55-                     - مراكز الصحة و الولادة عددها 113

- مراكز مكافحة السرطان عددها 02                              - مركبات " الأمهات – الأطفال" عددها 05

- مراكز أمراض القلب والجراحة القلبية للأطفال عددها 02    - المستشفيات عددها 17

- معهد السرطان 01                                        -  معهد الكلى 01

- مراكز المراقبة الصحية في الحدود 06                    - معهد التكوين شبه الطبي الإفريقي 01.
تقدر الاعتمادات المقررة لتمويل البرنامج المتوقع إنجازه بمبلغ85,0 مليار دينار جزائري.

3-  التنمية الإنسانية ركيزة أساسية لبرنامج التنمية الخماسي 2010-2014.

  لقد عملت السلطة الحكومية الجزائرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد العزيزة بوتفليقة في إطار البرامج التنمية الخماسي لسنة 2010- 2014 على وضع رأس المال البشري والتنمية الإنسانية مكانة متزايدة الأهمية وإعتبارها ركيزة أساسية لمواصلة مسار إعادة الإعمار الوطني، وقد خصص برنامج الإستثمارات العمومية غلاف مالي قدر ب  286  مليار دولار وقد ادرج الإهتمام بتحسين مستويات التعليم في مختلف الأطوار، والتكفل الطبي وتحسين ظروف السكن والتزويد بالمياه والموارد الطاقوية.

    فقد عملت الحكومة وفق برنامج الإستثمارات العمومية 2010-2014 على تخصيص عدة مجالا التي تهدف إلى تفعيل مؤشرات تحقيق التنمية الإنسانية ومنها نجد:

· تأمين قطاع الصحة: حيث تم  تخصيص 619 مليار دج  وهذا بهدف إنجاز 172 مستشفى و 45 مرآب متخصص في الصحة و 377 عيادة متعددة الإختصاصات و 1000 قاعة علاج و 17 مدرسة للتكوين الشبه طبي و أكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعاقين.
· ترقية البحث العلمي ورفع مستوى الإعلام والإتصال: فقد خصص الرنامج العمومي للتنمية أكثر من 250 مليار دج، وتم لهذا الغرض تخصيص 100 مليار دج لتطوير البحث العلمي و 50 مليار دج للتجهيزات الموجهة لتعميم تعليم الإعلام الآلي ضمن كامل المنظومة التربوية ومنظومة التعليم والتكوين و 100 مليار دج لوضع الحكامة الإكترونية.

· تحسين الخدمة العمومية:  حيث تم تخصيص حوالي 379 مليار دج لقطاع العدالة في إطار تحسين الخدمة العمومية، فقد تم إنشاء 110 مجلس قضاء، وأزيد من 120 مؤسسة عقابية  وإنشاء حوالي عشرة محاكم إدارية.
· فك العزلة وإنشاء شبكة الطرق: فقد خصص أزيد عن 3.100 مليار دينار من أجل إتمام شبكة الطريق السيار شرق- غرب، وإنجاز وتحديث حوالي 20 مناء للصيد البحري وتعزيز ثلاث مطارات.
· التزويد المياه الصالحة للشرب وإستكمال المشاريع الجارية: كرس البرنامج غلاف مالي قدر286  مليار دولار لبناء ستين منشأة قاعدية خاصة بالري، وإنجاز 35 سدا ، و25 نظام لتحويل المياه.
·  توفير وتحسن السكن: حيث تم تقدير أكثر من 3700 مليار دج لقطاع السكن و يتعلق الأمر أيضا بانجاز 500000 وحدة سكنية ايجارية و 500000 وحدة سكنية ترقوية و 300000 وحدة سكنية في لامتصاص السكن الهش و770000 وحدة سكنية ريفي، وغيرها من المشاريع السكنية.

4-مضامين تعزيز رأس المال الإنساني في برنامج التنمية الخماسي الجديد 2015-2019.
     خصص لهذا البرنامج 262 مليار دولار، إذ يهدف إلى بلوغ نسبة نمو تقدر بـ7 بالمائة مع آفاق 2019، وقد برزت البوادر الأولية لتعزيز رأس المال البشري في هذا البرنامج -كما صرح الوزير الأول عبد المالك سلال في "مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية 2014-2019"-من خلال الإهتمام بـتحسين مردود الـمنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وأدائها من أجل تلبية حاجيات البلاد في مجال التكوين الـمتميز والتحكم فيه، وتعميق دمقرطة التعليم من خلال تحسين ظروف التمدرس وتطوير التجهيزات والمنشآت القاعدية وتعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول ظروف العمل ومعيشة الـموظفين والأساتذة في قطاع التربية الوطنية، كما سيتم تطوير الامكانيات الهيكلية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلـمي وتعزيز دوره باعتباره دعامة للابتكار.
       فضلا عن ذلك، سيتم تكثيف التكوين الـمهني وتنويعه، إذ ستعمل الحكومة على تطوير مسارات التكوين لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مواصلة تنفيذ سياسة مجدّدة للـمدينة من أجل تحسين إطار الـمعيشة من خلال عمليات التجديد الحضري وإدماج الهياكل الإدارية والتجهيزات العمومية والثقافية والترفيهية، كما ستعزز الدولة الاستثمار في القطاعات الـمستحدثة لـمناصب الشغل كالفلاحة  والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية وستشجع تطوير المؤسسة الصغيرة والـمتوسطة، كما سيستفيد الـمقاولون الصغار من تسهيلات للحصول على القرض البنكي.
 
      من جهة أخرى، سيتم وضع آليات تحفيزية خاصة لفائدة الشباب حاملي الشهادات عند استحداث نشاطاتهم لاسيما النشاطات التي تقوم على الـمعرفة والتكنولوجيات الجديدة، وستستمر الحكومة في منح الأولوية للتكفل الصحي بالـمواطنين سواء في مجال الوقاية أو مكافحة الأمراض الـمتنقلة أوتنظيم عمليات العلاج، وستتمحور الجهود حول أنسنة العلاقات بين السلك الطبي والـمرضى وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل على مستوى الهياكل الاستشفائية، كما ستواصل الحكومة إنجاز هياكل صحية جديدة سواء تلك التي تقدم خدمات طبية أساسية أو الـمؤسسات الـمتخصصة لاسيما الـمراكز الاستشفائية الجامعية ومراكز مكافحة السرطان، وتزويدها بمستخدمين ووسائل ملائمة.

III. تقييم مساعي تكريس التنمية الإنسانية في الجزائر.
   يتسنى لنا في هذا المحور التطرق إلى العملية التقييمية الكمية المتساندة بأرقام احصائية وفق تقارير التنمية البشرية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة لمعرفة كافة التطورات المحرزة  في تفعيل التنمية الإنسانية والتي تخدم الأهداف الانمائية للألفية، بحيث يتم التركيز على التقارير التي تبرز النسب ذات الصلة بمطلع الألفية، ثم آخر نسب مستحدثة وفق آخر تقرير سنة 2014، من أجل التقييم الفعلي للتقدم المحرز في التنمية الإنسانية في الجزائر من عدمه، وتحليل الخلفيات، الأسباب والنتائج المرتبطة بذلك.
1-القضاء على الفقر المدقع و الجوع في الجزائر.
   تلجأ تقارير التنمية الإنسانية الصادرة عن منظمة الامم المتحدة بشكل دوري كل سنة إلى التغني بدليل الفقر المتعدد الأبعاد المستعمل في العمليات الإحصائية الذي يجعل البون شاسع بين ما ينظر له و ما هو كائن في الواقع إذا قمنا بتحليل معرفي له، ناهيك عن الشكوك المصاحبة لمدى مصداقية هذا المؤشر خاصة لما يتم الحديث عن خط الفقر الذي يعبر عن:" أدنى مستوى من الدخل الذي يحتاجه المرء أوالأسرة حتى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشة ملائم في بلدٍ ما" (الحاجات الأساسية)، إذ أن خط الفقر المتعارف عليه دوليا هو 1 دولار أمريكي للفرد الواحد الذي تم ترقيته إلى 1,25 دولار أمريكي سنة 2005 من قبل البنك الدولي.

   فتعذر الحصول على نتائج بخصوص دليل الفقر المتعدد الأبعاد في الجزائر يقودنا إلى البحث حول مدى مصداقية هذه المرجعية المعرفية، فما يحتاجه الفرد الواحد في الجزائر مقابل 1,25 دولار هو 120 دينار جزائر(، ونحن نتساءل بدورنا كم وجبة يمكن أن يحقق بها الفرد الواحد أمنه الغذائي في الجزائر في اليوم الواحد مقابل 120 دج؟ بالتالي ما يمكن أن نلاحظه هو أن خط الفقر المحدد سلفا ليس كافيا حتى لتلبية الحاجات الغذائية، ناهيك عن الحاجات الأساسية الأخرى من صحة وتعليم وملبس ومسكن، وقد أكد على هذا التحليل ميشيل تشوسودوفسكي في كتابه الشهير "عولمة الفقر" لما عزز الخطاب الإقتصادي النقدي إتجاه المؤسسات الدولية التي تدير النظام الإقتصادي العالمي، فمن مصلحة بعض مسيريها أن تبقى هذه الدول النامية في واقع إجتماعي و إقتصادي زائف، فالدوغما الإقتصادية حسبه تميل إلى مسايرة نظرية دون وقائع " النظرية الخالصة" و تهميش وقائع دون "نظرية الإقتصاديات التطبيقية".

2/ مدى تحقيق التعليم و ترقية الرعاية الصحية.
أولا)مدى تحقيق تعميم التعليم الإبتدائي:
  عملت الجزائر على وضع العديد من الترتيبات التي تعمل على ترقية قطاع التعليم وتعميمه من أجل  بناء قدرات التنمية الإنسانية برأس مال معرفي الذي يستند إلى المعرفة باعتبارها حالة راقية جدا من مجرد الحصول على معلومات، إذ يمكن عرض التطورات المستحدثة المفعلة عن طريق السياسة العامة الجزائرية( نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي- معدل إلمام البالغين بالقراءة و الكتابة- النسبة الإجمالية للإلتحاق بالتعليم) من خلال الجدول التالي : 
	المؤشرات
السنوات
	نسبة الانفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي
	معدل إلمام البالغين بالقراءة و الكتابة 
	النسبة الاجمالية للاتحاق بالتعليم بالمئة(

	
	
	بالنسبة المئوية لفئة 15سنة فما فوق
	بالنسبة المئوية للفئة العمرية 15-24 سنة
	الحضانة
	الابتدائي
	الثانوي
	العالي

	
	
	
	
	 بالنسبة المئوية من السكان في سن الحضانة 
	بالنسبة المئوية من السكان في سن التعليم الإبتدائي
	بالنسبة المئوية من السكان في سن التعليم الثانوي
	بالنسبة المئوية من السكان في سن التعليم العالي

	2000
	3,86% 

	66,7%
	89 %
	///
	98%
	62%
	///

	2014
	4,3 %
	72,6%
	91,8%
	79%
	117%
	98%
	31%


ــ جدول يوضح مؤشرات التعليم في الجزائر في سنتي 2000 و 2014 (من إعداد الباحث استنادا لإحصائيات تقريري التنمية البشرية الصادرين سنة 2002 و 2014) .

من خلال عرض المضامين الكمية في الجدول يتسنى لنا الوصول إلى النتائج التالية:
-نسبة زيادة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي بين سنتي 2000 و2014 تشير إلى الإهتمام الضئيل بترقية هذا القطاع بحيث تقدر ب 0,44 %( فقط .
- هناك إرتفاع ملحوظ في معدل إلمام البالغين بالقراءة و الكتابة لفئة 15 سنة فما فوق بحيث أن الفارق بين سنتي 2000 و 2014 بلغت نسبت التطور 5,9 %، مقابل تطور للفئة العمرية بين من 15-24 سنة بلغ نسبته 2,8%.
- زيادة نسية الإلتحاق بالتعليم في كافة الأطوار بحيث قدرت نسبة الإلتحاق بالطور التحضيري 79% سنة 2014 في ظل تغييب للالتحاق بهذا الطور في مطلع الألفية ، أما في الطور الابتدائي فالفارق المسجل بنسبة إيجابية هو 19 % و هي نتيجة  مشرفة، أما في الطور الثانوي فالتطور الحاصل فيه يقدر بـ 36 %، ناهيك عن ارتفاع نسبة الإلتحاق بالطور التعليم العالي التي تقدر بـ 31%.
بالتالي يمكن القول أن هناك نتيجة عكسية بين الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم و نسبة الإلتحاق الإجمالي بكافة الأطوار الدراسية، وهذا يفسر بمدى ارتفاع الوعي لدى الشعب الجزائري بأهمية التعليم وبضرورة السعي إلى بناء مجتمع المعرفة بالرغم من التسيير غير العقلاني من طرف القطاع العام لكافة أطوار التعليم وما يفسر ذلك هو:
أ/ ضعف الإنفاق الحكومي لترقية هذا القطاع.
ب/ التفاوت بين المناطق في نسبة الإلتحاق بالتعليم.
ج/ عدم فعالية الكفاءة الداخلية للتعليم، فالفدرالية الدولية لحقوق الانسان تقر بأن الاشكالية حسبها هو التفاوت بين المناطق في الإلتحاق بالتعليم مثل ولاية الجلفة التي سجلت نسبة إلتحاق مقدرة بــ : 50,6 % فقط سنة 2006
، في حين أن تقرير التنمية البشرية سجل نسبة إلتحاق على المستوى الوطني مقدرة بــ  66%
، فبعض المناطق تعاني من نقص التأطير فقد يصل أحيانا عدد التلاميذ في الصف الواحد إلى 40تلميذا  في بعض صفوف المدارس نجد الصف الواحد يتعدى 40 تلميذ، ناهيك عن تدني مستوى التعليم و هذا راجع إلى الاضطرابات التي يعرفها مختلف قطاعات التعليم .

ثانيا/متطلبات الرعاية الصحية( خفض معدل وفيات الأطفال- تحسين صحة الأمهات- مكافحة فيروس نقص المناعة و الملاريا و غيرها من الأمراض)
    تسنى لنا من خلال الدراسة المعمقة استخراج عدة مؤشرات و عرضها بحيث سيتم عرض المؤشر الصحي و ما يتعلق به من معدل الوفيات و نوعية الرعاية و متوسط العمر و الانفاق العام من الناتج المحلي  الاجمالي و الإنفاق العام من الموارد الشخصية كالآتي :
	المؤشرات
السنوات
	الانفاق العام من الناتج المحلي الاجمالي على الصحة 
	معدل الوفيات لكل 1000 مولود حي
	الأطباء لكل 100.000 شخص
	تحسين صحة الأمهات/
نسبة وفيات الأمهات لكل 100000 مولود حي
	متوسط العمر المتوقع عند الولادة 
	الانفاق العام من الموارد الشخصية على الصحة

	
	
	الرضع
	الأطفال
	
	
	
	

	2000
	3 %
	39
	49
	85 
	120
	68,5 سنة 1999

	/////

	2014 
	3,9%

	17
	20
	121
	89

	71,5
	72,7 للإناث
	18,2%

	
	
	
	
	
	
	
	69,4للذكور
	


ــ جدول يوضح المؤشرات الصحية للجزائر في سنتي 2000 و 2014 (من إعداد الباحثين استنادا لإحصائيات تقريري التنمية البشرية الصادرين سنة 2003 و 2014) .

من خلال عرض المضامين الكمية في الجدول يتسنى لنا الوصول إلى النتائج التالية:
هناك ارتفاع ضئيل في الانفاق العام من الناتج المحلي الاجمالي على الصحة هيث قدرة نسبة الزيادة بين سنتي 2000 و 2014 بـ: 9% فقط، و هذا ما يفسر الاضرابات الحاصلة في قطاع الصحة بشكل دوري كل سنة. 
· انخفاض متوسط  نوعا ما لمعدل الوفيات لكل 1000 مولود حي بالنسبة للرضع و الأطفال.
· ارتفاع الأطباء بنسبة 36 طبيب فقط لكل 100000 شخص بين سنتي 2000 و 2014 خاصة عن مقارنته باحدى الدول التي تهتم بتوفير الأطباء مثل: كوبا،  التي اعتمدت " برنامج الرعاية عيادة الطبيب و ممرضة الاسرة " ناهيك عن الانفاق العام من الناتج المحلي الاجمالي على الصحة المقدر     بــ 9,7 % .
  
· انخفاض ضئيل في نسبة وفيات الأمهات بحيث تقدر نسبة انخفاضها بين سنتي 200 و 2014 بــ: 31 وفاة لكل 100000 مولود حي، وهذا راجع إلى النظام الصحي النابع من ارادة النظام الاشتراكي في توفير الرعاية الصحية المجانية بعيدا عن القطاع الخاص الذي يحفز على التنافس من أجل تحسين الرعاية الصحية .
· ارتفاع في العمر المتوقع عند الولادة حيث قدر سنة 2014 بـ: 72,7سنة للإناث، 72,7سنة للذكور.
· بالرغم من أن نسبة الإنفاق العام على الصحة ضعيفة حيث تقدر بنسبة 3,9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع باقي الدول ، إلا أن الإنفاق العام من الموارد الشخصية على الصحة المقدر بــ : 18,2 % أقل منه في بعض الدول المتقدمة ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا مثل سويسرا ( 25%) و استراليا( 19,8%) و سنغافورة(60,4%) و بلجيكا ( 19,1%) .
3/تعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة:
قبل مطلع الألفية الثالثة كان هناك حضور قليل للمرأة في الحياة السياسية والعامة مع وجود نظام قيم تمييزية مرتبط بغياب المساواة في الفضاء الأسري والخاص والذي ينعكس على الوضع القانوني للمرأة.  لكن في السنوات الأخيرة  تم ملاحظة تطورات أكيدة في وضع المرأة في الجزائر، وهذا بفضل كفاح النساء ووجود إرادة سياسية تتجه نحو تحسين وضع المرأة ومركزها في المجتمع. وتمت ترجمة ذلك عبر إحصائيات كمية التي قمنا بتجميعها في الجدول الذي يوضح مدى تمكين المرأة بالتركيز على نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء ومعدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بالإضافة إلى نسبة بطالة الإناث في كل من سنتي 2000 و2014 التالي:
	    المؤشرات
السنوات
	نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء 
	معدل مشاركة   الإناث في القوى العاملة
	نسبة بطالة الإناث

	2000
	6%
	12%
	
55.8%

	2014
	32%
	15%
	
16.8%


جدول يوضح مدى تمكين المرأة في سنتي 2000 و2014 . ( من إعداد الباحث ، لمزيد من التفاصيل راجع: البنك الدولي،" إحصائيات المساواة بين الجنسين"، تاريخ الولوج: 08/03/2015،  نقلا عن: http://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS/countries)
من خلال عرض المضامين الكمية في الجدول يتسنى لنا الوصول إلى النتائج التالية:
-هناك ارتفاع في نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء بين سنتي 2000 و 2014 بنسبة 28 %

و هذا راجع إلى  التعديلات على الدستور سنة 2008  عبر المادة 31 التي تنص على : "تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة". 

-ارتفاع معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة في مقابل انخفاض كبير في نسبة البطالة اناث اذ تقدر نسبتها بـ : 39 % بينسنتي 2000 و2014، وهذا راجع لإزالة العوائق التي تحول دون الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في إطار الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
4/الاستدامة البيئية: هناك علاقة مشتركة بين استنزاف الموارد بهدف التنمية وحماية البيئة، وهي علاقة تم تبنيها لاحقا في استراتيجية الحماية البيئية للعديد من الدول و بالتالي يتسنى لنا أن نقيس مدى إلتزام الجزائر بحماية الأجندة الخضراء من خلال نسبة استعمال مصادر الطاقة الاولية، نسبة مساحة الغابات من المساحة الإجمالية للأراضي و مساهمات الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الجدول التالي :
	  المؤشرات
السنوات
	نسبة استعمال مصادر الطاقة الاولية 
	نسبة مساحة الغابات من المساحة الإجمالية للأراضي
	مساهمات الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالطن المتري

	
	الوقود الأحفوري
	المصادر المتجددة
	
	

	2000
	////
	////
	0.9 %
	3

	2014
	99,9%
	0,1%
	0.6 %
	3,3 سنة 2010


 جدول يوضح الوضع البيئي في الجزائر خلال سنتي 2000 و 2014( من إعداد الباحث وفق لتقرير التنمية البشرية الصادرين سنة 2003 و 2014)

من خلال عرض المضامين الكمية في الجدول يتسنى لنا الوصول إلى النتائج التالية:
· تتجه الجزائر بشكل عكسي للتنمية المستدامة نحو استنزاف مستدام للجانب البيئي، اذ أن  نسبة استعمال مصادر الطاقة الاولية  كالوقود الأحفوري سنة 2014 يقدر بــ: 99,9% مقابل0,1% للمصادر المتجددة، وما قد يعزز هذا الاستنزاف المستدام استخراج الغاز الصخري.
· بالرغم من  قلة مساحات الغابات مقارنة بالمساحة الإجمالية إلا أنه صاحبه تقلص شديد في هذه الأجندة الخضراء حيث قدر سنة 2014 بــ: 0.6 % فقط،  ومن العيوب البيئية الأخرى في الجزائر هو زيادة مساهمات الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي ارتفع إلى 3,3 طن متري سنة 2010، وهذا ما يفسر التغيرات المناخية الحاصلة طيلة مدار السنة.
 الخاتمة:

تعتبر  التنمية الإنسانية من الضروريات التي يمليها القرن الواحد و العشرين على كافة الدول التي تسهل الحوار بشأن العوامل التي تحدد الخيارات و الحريات المتاحة لجميع الناس بغية تبادل وجهات النظر وتعزيز التفاهم والتوافق في كافة سبل تفعيل التنمية من أجل تحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، و الجزائر كغيرها من الدول النامية حاولت مواكبة التطورات الحاصلة من أجل تحقيق التنمية الإنسانية ، وهذا ما أبرزته ورقتنا المتواضعة هذه، و التي خلصت بنا إلى النتائج التالية:
1- من أجل تفعيل التنمية الإنسانية في الجزائر ، عملت على خلق تواسق بين 3 برامج تنموية متواترة و متكاملة وهي أولا-مخطط دعم الانعاش الاقتصادي2001- 2004، البرنامج التكميلي لدعم الانعاش الإقتصادي 2004-2009،برنامج التنمية الخماسي 2010-2014، برنامج التنمية الخماسي الجديد 2015-2019.

2- خصصت الجزائر في كافة برامجها التنموية جزء خاص بالموارد البشرية و حاجيات السكان من أجل بناء قدرات رأس المال المجتمعي لتفعيل التنمية الإنسانية.
3- من خلال تقييمنا الكمي لمدى تحقيق التنمية الإنسانية في الجزائر وفق الأهداف الإنمائية للألفية يتضح أنه يمكن تصنيف درجة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال 3 مستويات:
المستوى الأول( وفقت إلى حد كبير) : في تقليص ظاهرة الفقر و تعميم التعليم و تمكين المرأة.
المستوى الثاني( وفقت إلى حد ما) : في تعزيز الرعاية الصحية بخفض معدل وفيات الأطفال- تحسين صحة الأمهات- مكافحة فيروس نقص المناعة و الملاريا و غيرها من الأمراض.
المستوى الثالث( لم توفق): في تعزيز الإستدامة البيئية و استعمال مصادر طاقة متجددة.
تحسين متسوى المعيشة





اشباع الحاجات الثانوية





اشباع الحاجات الأساسية





رفع مستوى تحقيق الذات





رفع قدرة الفرد في شراء السلع





زيادة التوزيع السلع والخدمات





تحسين فرصة المشاركة في العملية السياسية





تحسين مستوى العدالة اللإقتصادية والإجتماعية





رفع مستوى الدخل الفردي الحقيقي





زيادة توزيع مصادر الدخل





زيادة توزيع فرص العمل





النمو الإقتصادي





تحسين تكافؤ فرص العمل المجزي





رفع مستوى رغبة وقدرة الفرد في العمل





حشد المواد





رفع إنتاجية الموارد العمل وراس المال





تحسين كفاءة سياسات إدارة التنمية
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